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 15/12/2016قرار بتاریخ  1024510ملف رقم 

 ) ا.د(ضد ) ع. د(قضیة 

  

  عاریة: الموضـوع
  .إنفاق -محافظة على الشيء  - أشغال مستعجلة  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 540المادة  :المرجع القانوني
  

ُلزم المعیر  :المبــدأ برد ما أنفقھ المستعیر من لا ی
مصاریف للمحافظة على الشيء، إذا كانت أشغال 
الصیانة والتحسینات لا تعد من الأشغال الضروریة 

 .والمستعجلة
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 .الجزائر الأبیار، بن عكنون،
 : القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھبعد المداولة 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
 . الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  23/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

 .ضده ة المطعونتقدمت بھا محامی
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المكتوب  بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
إلى رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة

 . الطعن
طعن بطریق النقض بتاریـخ ) ع.د(حیث أن المدعــو 

في القرار الصادر عـن الغرفة العقاریة بمجلس قضاء  23/06/2014
، 01501/13تحت رقم الفھرس  ،2013/11/17جیجل، بتاریخ 

وفي الإستئنافین الأصلي والفرعي،  بقبول :الشكلالقاضي في 
عن القسم العقاري  بإلغاء الحكم المستأنف فیھ الصادر :الموضوع

، تحت رقم الفھرس 09/05/2013بمحكمة جیجل، بتاریخ 
والقضاء من جدید برفض دعوى الترجیع بعد الخبرة  ،13/01094

 . لعدم التأسیس
حیث أنھ وتدعیما لطعنھ، أودع الطاعن بواسطة وكیلھ الأستاذ 

 4المعتمد لدى المحكمة العلیا عریضة تتضمن  عبد الكریم بن ھادف
 .أوجھ للطعن

 16/07/2014حیث أن المطعون ضده بلغ شخصیا بتاریخ 
مذكرة جواب بواسطة دفاعـــــھ الأستاذة  بعریضة الطعن وأودع

ً فیھا  براھیمي فطیمة المحامیة المعتمدة لدى المحكمة العلیا ملتمسا
 .رفض الطعن

حیث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ القانونیة، فھو مقبول 
 .شكلا

حیث أن الأستاذ عبد الكریم بن ھادف أثار في حق الطاعن 
 : الأوجھ التالیة

مأخوذ من إغفال الأشكال الجوھریة في : الوجھ الأول
من قانون الإجراءات  358من المادة  2الإجراءات، طبقا للفقرة 

  المدنیة والإداریة،
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أیام لإیداع  08المطعون فیھ أن أجل  بدعوى أنھ یتبین من القرار 
التلاوة كانت بتاریخ  التقریر بأمانة ضبط الغرفة لم یستوف لأن

لم یتم تحدید  ، وأنھ17/11/2013، والقضیة أجلت لتاریخ 10/11/2013
 تاریخ انعقاد جلسة المرافعات لتمكین الأطراف من إبداء ملاحظاتھم

 . ق إ م إ 554الشفویة حول التقریر، وھذا إخلالا بأحكام المادة 
من  4مأخوذ من تجاوز السلطة، طبقا للفقرة : الوجھ الثاني

  الإجراءات المدنیة والإداریة، من قانون 358المادة 
النزاع  بدعوى أنھ ورغم دفعھ بأنھ یشغل الشقة موضوع 

باعتباره مالكا، وانھ في انتظار تسویة عقد الملكیة باسمھ، إلا ان 
ورغم عدم تقدیم المطعون ضده ما یثبت وجود العاریة لا  المحكمة

استنتجت من تلقاء نفسھا عقد شفاھي،  بموجب عقد مكتوب ولا
مانع أدبي لكون  وجود عقد عاریة شفوي بین الطرفین لوجود

 . الطرفین شقیقین، رغم ان المطعون ضده لم یدفع بوجود مانع ادبي
من  10مأخوذ من قصور الأسباب، طبقا للفقرة : الوجھ الثالث

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  من 358المادة 
ولا علاقة  منذ البدایة أنھ لا وجود لأي عقدبدعوى أنھ دفع 

عاریة بین الطرفین، وأنھ تصرف بحسن نیة في الشقة تصرف 
الحقیقي لھا، وقد جاء في القرار المطعون فیھ، من جھة أنھ  المالك

التحسینات والتعدیلات التي انجزھا الطاعن  جاء في الخبرة أن
بأعمال الصیانة الدوریة  زادت في قیمة الشقة بالإضافة إلى قیامھ

أنھ قام  الضروریة، ومن جھة اخرى بان الطاعــــن كان سيء النیة
بھذه التحسینات وھو یعلم أنھ ینتفع بالشيء فقط في حدود الإعارة، 

یعد تناقضا في القرار، ھذا بالإضافة إلى أن رفض دعوى  وھو ما
 .املھایستنتج منھ رفض الدعوى الأصلیة بك الترجیع لعدم تأسیسھا

مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، طبقا للفقرة  :الوجھ الرابع
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 358من المادة  8
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العاریة لا بموجب عقد  بدعوى أن المدعى علیھ لم یثبت وجود 
مما یجعل  مكتوب ولا عقد شفاھي، ولا مدة العاریة، ولا تاریخ انتھائھا

 .المستأنف والقرار المطعون فیھ منعدمي الأساس القانونيكلا من الحكم 
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 :في المـــــــوضــــــــوع
المأخوذ من إغفال الأشكال الجوھریة في : عـــــن الوجھ الأول

من قانون الإجراءات  358من المادة  2للفقرة  الإجراءات، طبقا
  ،المدنیة والإداریة

حیث أنھ وباعتبار أن ما یثیره الطاعن بموجب ھذا الوجھ لكن 
ّـھ قد لحقھ أي ضرر  یتعلق بالشكلیة، وباعتبار عدم إثبات الطاعن أن

من ق إ م إ، فإن  60لما تقتضیھ المادة  جراء الإغفال المدعى بھ طبقا
 . رفضھ الوجھ المثار یكون غیر مؤسس، ویتعین

المأخوذین : لتداخلھما في المحتوىعن الوجھین الثاني والرابع 
 8و 4من تجاوز السلطة وانعدام الأساس القانوني، طبقا للفقرتین 

  ،الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 358من المادة 
لكـــــن وحیث أنھ وبالرجوع إلى القرار المطعون فیھ یتبین أن 

طرف باستئناف فرعي في الحكم المستأنف من  الطاعن تقدم بدوره
تأیید مبدئیا الحكم المستأنف  المطعون ضده، وانحصر طلبھ في

على الخبرة،  بالمصادقة"الذي قضى  09/05/2013الصادر بتاریخ 
 )الطاعن(بأن یدفع للمرجع ) المطعون ضده(وبإلزام المرجع ضده 

) الطاعن(مقابل ما أدخلھ على الشقة من تحسینات، وتحمیل المرجع 
تعدیلا لھ جعل مصاریف الخبرة و" القضائیة  المصاریف

المطعون (المستأنف الأصلي  والمصاریف القضائیة على عاتق
بتاریخ  وعلیھ وبعدم استئناف الطاعن للحكم الصادر) ضده

، وعدم تقدمھ أمام جھة الإستئناف بأي طلبات 23/11/2011
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قضت بھ المحكمة بموجب ھذا الحكم فیما یتعلق بمدى  بخصوص ما
یكون ما یثیره الطاعن بخصوص عقد  العاریةثبوت وجود عقـد 

 . الوجھین العاریة غیر مؤسس، مما یتعین معھ رفض
 10المأخوذ من قصور الأسباب، طبقا للفقرة : عن الوجھ الثالث

 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من 358من المادة 
لكن وحیث أنھ وبالرجوع إلى القرار المطعون فیھ ولما تبین من 

الذي  23/11/2011الطاعن للحكم الصادر بتاریخ  استئناف عدم
تقدیمھ أي طلبات بخصوص ذلك  فصل بوجود عقد العاریة، وعدم

الشيء المقضي  أمام المجلس یكون ما فصلت بھ المحكمة حائزا لقوة
  .فیھ، ولا یجوز إثارتھ أمام المحكمة العلیا

یتبین أن وحیث أنھ بالرجوع إلى نفس القرار المذكور أعلاه 
في تسبیبھم لھذا القرار على ما یثیره الطاعن  قضاة المجلس قد ردوا

وجود عقد العاریة وعدم إثبات  بموجب ھذا الوجھ، بكونھ وبثبوت
الإنفاق على الشقة  أنھ كان مضطرا إلى) الطاعن(المستأنف علیھ 

وعده  )المطعون ضده(محل الإعارة حفاظا علیھا، وأن المستأنف 
ھا إلیھ، بل أجرى التحسینات والتعدیلات وھو یعلم أنھ بنقل ملكیت

حدود الإعارة، وأن الخبرة خلصت إلى أن أعمال  ینتفع بھا في
المنجزة زادت في قیمة الشقة، وباعتبار  الصیانة وبعض التحسینات

الأشغال الضروریة  أن أشغال الصیانة والتحسینات لا تعد من
یجعل  من ق م، مما 540 والمستعجلة المنصوص علیھا في المادة

المصاریف التي أنفقھا المستأنف علیھ مصاریفا نافعة، وعلیھ، فقد 
جاء القرار المطعون فیھ مسببا تسبیبا كافیا، یجعل الوجھ المثار غیر 

 .مؤسس ویتعین رفضھ ھو الآخر ومعھ رفض الطعن
حیث أن المصاریف القضائیة تقع على عاتق من خسر الطعن 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378ة وھذا طبقا للماد
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 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قــــررت المحكمة العلیا

 ً   .قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعـــــا
 .وإبقاء المصاریف القضائیة على عاتق الطاعـــــن

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

  .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - وستـة عشرمن قبل المحكمة العلیا 


